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 المملكة العربية السعودية

 الهيئة العامة للتجارة الخارجية

 (4إعلان رقم )

 م2024/ 10/ 09التاري    خ: 

  AD-24-2 :التحقيقرقم 

ي أكس              يد الت تا يوم )بدء تحقيق مكافحة الإغراق ض              د الواردا  م  
 
ي  (TiO2ثان

 
عدة المس              تخدم  

منش      ل أو المن      درة م  جمهورية الن           ذا الدها ا  والبلاس      لأيب واوابار والم ا   ا  م ها ص       اع

 الشعبية

ي الفقرة 
 
ا لصلاحيات محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية "المحافظ" ف

ً
من المادة الرابعة من الثالثة وفق

ي التجارة الدولية "ا
 
( بتاري    خ 60لنظام" الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام المعالجات التجارية ف

واردات الم، فقد قرر المحافظ بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد 23/11/2022هـ الموافق 29/4/1444

ي أكسيد التيتانيوم 
ي  (TiO2)من منتج ثان 

 
الدهانات والبلاستيك صناعة عدة صناعات منها المستخدم ف

بناءً على توصية وكالة المعالجات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصي   الشعبية والأحبار والمطاط 

 التجارية "الوكالة" بالهيئة العامة للتجارة الخارجية "الهيئة". 

ا للفقرة الثالثة
ً
ة من النظام والفقرة  يصدر هذا الإعلان وفق من المادة الثامنة الثانية من المادة السادسة عشر

هـ الموافق 9/8/1444( تاري    خ 55التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )من اللائحة 

 م "اللائحة". 1/3/2023

  الشكوى:  .1

 ت الوكالة طلب شكوى مؤيدة مستنديتلق
ً
وط المنصوص عليها بالمادتي    ا كة الشاكية تتوافر فيه الشر من الشر

ي أكسيد التيتانيوم ) منالرابعة والخامسة من اللائحة، تدعي فيها أن الواردات 
ي  (TiO2منتج ثان 

 
المستخدم ف

ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط صناعة عدة صناعات منها 

 الصي   الشعبية 
ً
را   ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ض 

ً
للصناعة المحلية الشاكية، وقد قبلت  ماديا

 الوكالة طلب الشكوى مستن
ً
ي سجل الشكاوى برقم ) ديا

 
( بتاري    خ ADC-24-2-TRوتم تسجيلها ف

كة الشاكية بذلك. 2024/ 08/ 28  م، وتم إشعار الشر

ي الشكوى لتحديد مدى وجود 
 
ر بدء قامت الوكالة بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة ف أدلة كافية تبر

 التحقيق وفق
ً
من المادة السادسة من اللائحة، وتم رفع التقرير مع التوصية للمحافظ ببدء  الأولىللفقرة  ا
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 التحقيق وفق
ً
ي  ةالدول ةمن المادة السادسة من اللائحة، كما تم إشعار حكومالثالثة للفقرة  ا

المعنية بتلق 

 وفق م2024/ 19/09هـ الموافق 1446/ 16/03الشكوى بتاري    خ 
ً
من المادة السادسة من  الرابعةللفقرة  ا

 اللائحة. 

 الن اعة المحلية الشاكية:  .2

كة الشاكية  كة ترونوكس السعودية للتصنيع هي الشر  شر

كة الشاكية ما يفيد أن حجم إنتاجها الفعلىي يمثل 
من إجمالىي الإنتاج المحلىي بالمملكة  % من100قدمت الشر

ة التحقيق  . بالشكوى المنتج المشابه خلال فب 

  قامت الوكالة
ً
على البيانات  بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة تمثيل الصناعة المحلية المقدمة بالشكوى اعتمادا

كة  المتاحة من المصادر الرسمية بالمملكة وبيانات الإنتاج الفعلىي للمنتج المشابه المقدمة للوكالة من الشر

 الشاكية. 

 كالة أنه لأغراض بدء التحقيق وفقوقد تبي   للو 
ً
من المادة الرابعة من اللائحة أن حجم الإنتاج  الأولىللفقرة  ا

كة الشاكية يزيد عن  ة 25الفعلىي للشر % من إجمالىي الإنتاج المحلىي بالمملكة للمنتج المشابه خلال فب 

ي الشكوى التحقيق
 
حة ف كة الشاكية المقب   % من إنتاج المملكة. 100 يمثل، وأن حجم الإنتاج الفعلىي للشر

 الم تج الخاضع للتحقيق:  .3

ي أكسيد التيتانيوم )
ي  (TiO2ثان 

 
صناعة الدهانات والبلاستيك والأحبار عدة صناعات منها المستخدم ف

ي أكسيد التيتانيوم 80حتوي على وي والمطاط
ي الوزن % أو أكبر من ثان 

 
 على المادة الجافةف

ً
ويتم  ،محسوبا

يتات.  و  الكلوريد  طريقةهما  طريقتي   تصنيعه من خلال   الكبر

ي  منه ويستثن  
ات االتيتانيوم من النوع الأناتازي  أكسيد ثان  ي صناعة المواد الغذائية ومستحض 

 
لمستخدم ف

واستشعار الغاز وبطاريات  التجميل والدواء والصابون والغزل والنسيج والمحفزات والخلايا الشمسية

ها من صناعات لا تستخدم نوع التيتانيوم الروتيلىي  الليثيوم   . وغب 

ي أكسيد التيتانيوم 
يتاتالمصنعة الروتيلىي من نوع تعتبر صبغة ثان  هي الصبغة الأساسية  من الكلوريد والكبر

ي 
 
صناعة الدهانات وصناعات البلاستيك والأحبار عدة صناعات منها المستخدمة على نطاق واسع ف

ي أكسيد التيتانيوم و ، من الاستخداماتأخرى والمطاط، ومجموعة واسعة 
من نوع يتم استخدام صبغة ثان 

 الروتيلىي 
ً
 كما تعتبر عنض   ،لقدرتها على نقل البياض والسطوع والعتامة على نطاق واسع نظرا

ً
ي  ا

 
 ف
ً
أساسيا
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ً
لقدرتها الفائقة على تغطية أو إخفاء المواد الأخرى  التصنيع والبناء والاستخدامات الاستهلاكية اليومية نظرا

 وكفاءة مقارنة بالأصباغ البيضاء الأخرى والمواد الباسطة البديلة.  بفعالية 

ي أكسيد التيتانيوم لأنه لا يوجد صبغة بيضاء أخرى تتمتع بالخصائص 
لا يوجد بديل فعال لصبغة ثان 

يائية لتحقيق عتامة وسطوع مماثلي   أو يمكن دمجها بفعالية من حيث التكلفة.    الفب  

شاد يندرج الاس لأغراض بدء التحقيق و  : التالية ةجمركيال ود بنالتحت المنتج الخاضع للتحقيق ب 

(28.23.00.00.00.02 –- 28.23.00.00.99.99 32.06.11.00.00.00) 

 الم تج المحلي المشابه:  .4

ي طلب الشكوى أدلة على أن المنتج الذي تقوم بإنتاجه هو منتج مشابه للمنتج 
 
كة الشاكية ف قدمت الشر

الخاضع للتحقيق، حيث قدمت ما يفيد أن المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المحلىي المشابه لهما نفس 

. الخصائص المادية والكيميائية وعملية الإنتاج والتقنية والاستخدام وقنوات التو   زي    ع والتصنيف الجمركي

 تبي   للوكالة لأغراض بدء التحقيق أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق. 

 الدول المع يّة  .5

 . جمهورية الصي   الشعبية

ا للفقرة السابعة 
ً
وذلك بعد التحقق ، لأغراض بدء التحقيقتبي   للوكالة و من المادة السادسة من اللائحة، وفق

أن من مصادر حكومية لها بحسب ما توفر واردات المنتج الخاضع للتحقيق لتحديد من بيانات تفصيلية 

ة التحقيق  جمهورية الصي   الشعبيةنسبة الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق من  ي الشكوى خلال فب 
 
ف

للتحقيق، حيث أن حجم واردات جمهورية % من إجمالىي واردات المملكة من المنتج الخاضع 3لا تقل عن 

ة  المملكة % من إجمالىي حجم واردات81تمثل  من المنتج الخاضع للتحقيق الصي   الشعبية خلال فب 

ي الشكوى التحقيق
 
 . ف

 الادعاء بالإغراق:  .6

  :سعر التندير 

ي البحث عن أدلة لأسعار تصدير المنتج الخاضع 
 
 ف
ً
ا  كبب 

ً
كة الشاكية أنها بذلت جهدا أفادت الشر

ة التحقيق  ي الشكوىللتحقيق خلال فب 
 
كة من الحصول على بيانات متاحة للعموم ف ، ولم تتمكن الشر

كة   متوسطعلى الشاكية عن سعر تصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى المملكة، وعليه اعتمدت الشر

ي 
 
ا لبيان الواردات الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ف

ً
سعر الوحدة للمنتج الخاضع للتحقيق وفق
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ي الشكوى المملكة العربية السعودية
 
ة التحقيق ف  عن حصول  ،خلال فب 

ً
وأسفر هذا البحث أيضا

كة  ي البعض منها على تقرير من البنالشاكية الشر
 
ك الدولىي على تسويات لسعر التصدير استندت ف

ي 
 
ي مصاريف الشعبية الصي   جمهورية عن ممارسة أنشطة الأعمال ف

 
وتمثلت هذه التسويات ف

 البحري والنقل الداخلىي والمناولة وذلك للوصول إلى سعر التصدير مستوى 
الشحن البحري والتأمي  

 تسليم باب المصنع. 

 القيمة العادية 

كة - ي المحلىي من الحصول على فواتب  من السوق  الشاكية لم تتمكن الشر
 
، الشعبية الصي   جمهورية ف

كةو  على المعلومات المتاحة لها بتقدير القيمة العادية على أساس تكلفة إنتاج  الشاكية اعتمدت الشر

ي بلد المنشأ، 
 
 إليها هوامش مناسبة من المنتج المشابه ف

ً
ية والعمومية البيعوالمصاريف  الرب  حمضافا

 . يةوالإدار 

 هامش الإغراق 

ي ادعاءها عند تحديد هامش الإغراق على المقارنة بي   سعر التصدير للمنتج 
 
كة الشاكية ف اعتمدت الشر

الخاضع للتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه عند نفس مستوى التسليم، وأسفرت هذه المقارنة 

 %. 2عن وجود هامش إغراق لا يقل عن 

( المقدم من الشاكي بناء على متوسط سعر الوحدة من بيانات الهيئة العامة CIF) فيما يتعلق بسعر التصدير 

من خلال بيانات تفصيلية للواردات  (CIF)للإحصاء، تحققت الوكالة من صحة وكفاية الأدلة لسعر التصدير 

ي نطاق متوسط سعر من وتبي   لأغراض بدء التحقيق من مصادر حكومية 
 
ي الشكوى ف

 
 أن السعر المقدم ف

ة التحقيق بواردات المنتج الخاضع للتحقيق الخاص بالشحنات المعنية  المنتج الخاضع للتحقيق خلال فب 

ي الشكوى
 
  .  ف

ا للفقرة 
ً
من المادة السادسة من اللائحة بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة الإغراق  الأولىقامت الوكالة وفق

ا للفقرة 
ً
المقدمة بالشكوى والمتعلقة بالقيمة العادية وسعر التصدير وحسابات هامش الإغراق المقدمة وفق

به  تبي   للوكالة لأغراض بدء التحقيق أن هامش الإغراق المدعو من المادة الخامسة من اللائحة،  الثانية

%، وذلك يعتبر كافيًا لأغراض بدء 2لا يقل عن  لجمهورية الصي   الشعبيةالذي تم تحديده من قبل الشاكي و 

ا للفقرة 
ً
 من المادة السادسة من اللائحة.  السابعةالتحقيق وفق
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ر ووجود علاقة سببية:  .7  الادعاء بالض 

ي حجم الواردات 
 
ة ف كة الشاكية أدلة بأن هناك زيادة كبب   قدمت الشر

ً
 المدع بإغراقها بشكل مطلق ونسبة

ة التحقيق ي الشكوى للإنتاج والاستهلاك خلال فب 
 
  ،ف

ً
على  وأن حجم هذه الواردات وأسعارها أثرت سلبا

ات الاقتصادية للصناعة المحلية الشاكية مما ألحق بها  مستويات أسعار بيع المنتج المشابه وعلى المؤشر

ة التحقيق  رًا ماديًا خلال فب  ي اض 
 
: لشكوى ف  تمثلت مظاهره فيما يلىي

  .وجود فرق سعري وكبت سعري 

  .ي الإنتاج
 
 انخفاض ف

  .ي المبيعات
 
 انخفاض ف

  .ي الحصة السوقية
 
 انخفاض ف

  .ي الطاقة المستغلة
 
 انخفاض ف

 ي العمالة
 
 . انخفاض ف

  ي الأجور
 
 . انخفاض ف

  .ي الإنتاجية
 
 انخفاض ف

  .ي المخزون
 
 ارتفاع ف

  ي
 
ي انخفاض ف

 
 الأرباح.  صاف

  ي معدل العائد على الاستثمار. انخفاض
 
 ف

  .ي التدفقات النقدية التشغيلية
 
 انخفاض ف

  على زيادة رأس المال والنمو. الصناعة المحلية عدم قدرة 

 وجود أثر لحجم هامش الإغراق. 

ي ادعائها 
 
كة الشاكية ف ة التحقيقبكما أفادت الشر ر المادي خلال فب  ي  عدم وجود أسباب أخرى للض 

 
ف

 . الشكوى

ا للفقراتقامت الو 
ً
من المادة السادسة من اللائحة بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة الأولى والثانية  كالة وفق

ر المادي المقدمة بالشكوى وفقا  لض 
ً
من المادة الخامسة من اللائحة، حيث تبي   للوكالة  الثانيةللفقرة  ا
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ً
ي الواردات المدع بإغراقها بصورة مطلقة ونسبة

 
للإنتاج  ولأغراض بدء التحقيق أن هناك زيادة ف

من مصادر بيانات تفصيلية من تسجيل الشكوى عقب الوكالة عليه تحصلت وذلك بناء على ما  والاستهلاك،

 للجدول رقم )ع للتحقيق واردات المنتج الخاضلحكومية 
ً
 (: 1وفقا

  (1جدول رقم ) 
 الوحدة: طن  

ي من خلال وقد تبي   للوكالة 
 
ي الشكوى بيان الواردات  مع( 1الجدول رقم )مقارنة بيان الواردات ف

 
عدم ف

ي الكميات، وأنه لا يؤثر علىوجود فرق 
 
ر  جوهري ف ات أو تحليل عوامل الض  ي المؤشر

 
 الشكوى. الواردة ف

ر  ي ض 
 
المحلية مادي على الصناعة  كما تبي   للوكالة ولأغراض بدء التحقيق أن هذه الواردات قد تسببت ف

ة التحقيق  ي الشكوى خلال فب 
 
 وأن ذلك يعتبر كافيًا لبدء التحقيق. ف

ة التحقيق:  .8  فتر

: م ة التحقيق هي  . 30/6/2024إلى  1/7/2023ن فب 

 : ر هي ة تقييم الض   . 30/6/2024إلى  1/1/2021من فب 

ة التحقيق  ي الشكوى عن فب 
 
حةقدمت الصناعة الشاكية المعلومات ف ي الشكوى  المقب 

 
 1/1/2023وهي من ف

ر من  31/12/2023إلى  ة تقييم الض   . 31/12/2023إلى  1/1/2021وفب 

ة التحقيق من   ر من  30/6/2024إلى  1/7/2023قررت الهيئة اعتماد فب  ة تقييم الض  إلى  1/1/2021وفب 

، وبناءً على ذلك فإن جميع المعلومات المقدمة من الأطراف المعنية خلال إجراء التحقيق 30/6/2024

ي هذه الفقرةأن بعد تاري    خ هذا الإعلان يجب 
 
ات المعتمدة والمحددة من الهيئة ف   . تكون خلال الفب 

ي لإجراء التحقيق:  .9
 الإطار الزمن 

ا للفقرة 
ً
 تبدأ  الرابعةوفق

ً
( شهرا ي عشر

ة إجراء التحقيقات )اثن  من المادة الثانية عشر من النظام لا تتجاوز فب 

ة إجراء التحقيق  -عند الحاجة  -من تاري    خ نشر إعلان بدء التحقيق )"تاري    خ الإعلان"(. وللمحافظ  تمديد فب 

 2023 2022 2021 الدول
 20739 14760 9892 واردات الصي   

 210 149 100 المؤشر 
 4870 4065 3991 الواردات الأخرى

 122 102 100 المؤشر 

 25609 18825 13883 واردات العالم إجمالىي 
 184 136 100 المؤشر 
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 من تاري    خ 
ً
( شهرا ي مجموعها )ثمانية عشر

 
ات إضافية لا تتجاوز ف ة أو فب  إعلان بدء التحقيق، وتقوم لفب 

ة تمديد لإجراء التحقيق.   الهيئة بالإعلان العام عن أي فب 

 اوطراف المع ية:  .10

ج 
َ
رون وال مُنتِجون الأجانب والمستوردون للمُنت

ّ
ا للمادة الأولى من النظام، الأطراف المعنية هم: ال مُصد

ً
وفق

ي يك
ون أغلب أعضائها مُنتِجي   أو مستوردين أو الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجارية أو المهنية الن 

ج المشابه والاتحادات التجارية أو المهنية 
َ
ج الخاضع للتحقيق، وال مُنتِجون المحليون للمُنت

َ
رين للمُنت

ّ
مُصد

ج 
َ
ج المشابه بالمملكة، وال مُنتِجون بالمملكة الذين يدخل ال مُنت

َ
ي يكون أغلب أعضائها مُنتِجي   للمُنت

الن 

رة، وأية أطراف محلية أو أجنبية أخرى الخاضع للت
ّ
ي مدخلاتهم الصناعية، وحكومات الدول المُصد

 
حقيق ف

ة الزمنية  ي عن نفسه خلال الفب 
ط أن يعلن الطرف المعن  ج الخاضع للتحقيق، بشر

َ
ة بال مُنت ذات مصلحة مباشر

ي الإعلان. 
 
 المحددة أدناه ف

ا للفقرة 
ً
 يوم 15من المادة التاسعة من اللائحة  الأولىتتيح الهيئة للأطراف المعنية وفق

 
من تاري    خ الإعلان  ا

ي البند )
 
ي من خلال وسائل التواصل الموضحة ف

( من هذا 21لتسجيل أنفسهم بالتحقيق بصفة طرف معن 

وط  ا للشر
ً
ي تقديم تفويض وتعهد موثق وفق

الإعلان، ويتعي   لقبول التسجيل بالتحقيق كطرف معن 

من المادة التاسعة من اللائحة، ويتوفر نماذج للتفويض والتعهد  التاسعةو  امنةالثالمنصوص عليها بالفقرتي   

ي للهيئة المشار 
ون  ي البند )إعلى الموقع الإلكب 

 
 ( من الإعلان. 11ليه ف

تشعر الهيئة الأطراف المعنية المعروفة لدى الوكالة وحكومات الدول المعنية من خلال سفارتهم بالمملكة 

 
ً
ا النص غب  الشي للشكوى، على أن تقوم الحكومات بإرسال هذه المعلومات إلى بهذا الإعلان متضمن

ي دولهم. 
 
 المنتجي   والمصدرين ف

ا للفقرة 
ً
من المادة الثامنة من اللائحة فرصة للتعليق وإبداء  الخامسةتتيح الهيئة للأطراف المعنية وفق

 يوم 37المرئيات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق خلال 
 
من تاري    خ إرسال الإشعار بالإعلان والنص غب   ا

الشي للشكوى للأطراف المعنية المعروفة ولحكومات الدول المعنية ويتم إتاحة الإعلان على الموقع 

ي 
ون  ي البند )العام الإلكب 

 
 ( من هذا الإعلان. 11للهيئة المشار إليه ف

 قوائم اوسئلة وجمع المعلوما :  .11

ا للفقرة 
ً
من المادة التاسعة من اللائحة، توفر الهيئة للأطراف المعنية قوائم الأسئلة، وتحدد فيها  الثانيةوفق

ي المعلومات والمستندات المقدمة من قبل الأطراف المعنية 
 
وط الفنية والمتطلبات الواجب توافرها ف الشر

 إلى الهيئة. 
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: الخاصة بالأطراف المعنية على الموقع الإ تتيح الهيئة قوائم الأسئلة  ي الرابط التالىي
 
ي العام للهيئة ف

ون  لكب 

(.aspx-https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations).  

ي ا
 
( من 21لبند )ترسل الأطراف المعنية الإجابات على قائمة الأسئلة من خلال وسائل التواصل الموضحة ف

  37الإعلان، ويتم تقديم الإجابات خلال 
 
من تاري    خ إرسال الإشعار بالإعلان والنص غب  الشي للشكوى  يوما

 للأطراف المعنية المعروفة ولحكومات الدول المعنية. 

ا للفقرة 
ً
ة ) الثالثةوفق ا لتقديرها قبول تمديد هذه الفب 

ً
يوم(  37من المادة التاسعة من اللائحة، للوكالة وفق

، بناءً على موافقة كتابية من الوكالة لأي من الأطراف المعنية إذا كان ذلك عمليًا أيام 10فيما لا يزيد عن 

ط أ ، بشر ي
ي مسبب مقدم إلى الوكالة من قبل الطرف المعن  ن تتلق  الوكالة طلب تمديد وبناء على طلب كتانر

ي ال  
 
ة الأصلية ف ي قبل دخول الفب 

ة من الطرف المعن  ا  أيام 5الفب 
ً
ة الأصلية، وللوكالة وفق ة من الفب  الأخب 

ة أيام، على أن يتم منح هذا التمديد  ة لما يتعدى العشر ورة لذلك تمديد هذه الفب  لتقديرها وإذا وجدت ض 

 قيق. إلى كافة الأطراف المعنية بالتح

ا للفقرة 
ً
ي  الأولىوفق

ي حال قيام الطرف المعن 
 
 بتقديم المعلومات من المادة الثامنة والأربعون من اللائحة، ف

 المطلوبة وفق
ً
ات المحددة من قبل الهيئة، ووجدت الوكالة أن أجزاء من هذه المعلومات  ا وط والفب  للشر

، أو إذا وجدت أن هناك بعض الإجا ي بات غب  كافية وتحتاج توضيحات إضافية ليست متكاملة بشكل نموذجر

رة، فلا ترفض الوكالة هذه المعلومات بشكل فوري بل ترسل للطرف  أو لأي أسباب أخرى موضوعية ومبر

ط ألا يتسبب  ة زمنية محددة، بشر ي أسئلة تكميلية لطلب استكمال المعلومات أو تصحيحها خلال فب 
المعن 

ي تعطيل أو تأخب  إجراءات التحقيق. 
 
 ذلك ف

 أسلوب العي ة:  .12

 
ً
ي المنتج المشابه بالمملكة  يستخدم أسلوب العينة وفقا للفصل التاسع من اللائحة، عندما يكون عدد منتجر

، أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد  ، أو عدد مصدري أو مستوردي المنتج الخاضع للتحقيق كبب  كبب 

، وعندما يكون حض التح قيق لهذا العدد الكبب  غب  عملىي للوكالة، أصناف المنتج الخاضع للتحقيق كبب 

ي عدد مناسب من المنتجي   أو المصدرين أو المستوردين أو الشحنات أو الأصناف 
 
يجوز حض التحقيق ف

 
ً
  عن طريق استخدام العينة، على أن يكون استخدام العينة بناءً على عينات صحيحة إحصائيا

ً
للمعلومات  وفقا

، أو بناء على أكبر نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات للمنتجي   المحليي   لدى الوكالة وقت تحديد العينة

المعنيي   أو من حجم الصادرات من الدولة المعنية أو من حجم الواردات للمستوردين المعنيي   أو من حجم 

ة المتاحة لإجراء التح ي يكون من المناسب التحقق منها خلال الفب 
 قيق.    المبيعات للشحنات أو الأصناف الن 

https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations-.aspx
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ي سبيل تحديد عينة مناسبة، 
 
ي التحقيق، ويجوز للوكالة ف

 
ي سيتم استخدامها ف

تحدد الوكالة العينة النهائية الن 

أن تتشاور مع المنتجي   أو المصدرين أو المستوردين المعنيي   بالتحقيق وأن تتوصل إلى عينة مقبولة لهم 

ط أن يكون المنتجي   والمصدرين والمستوردين قد أع لنوا عن أنفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات بشر

 الكافية للوكالة. 

ا للفقرة 
ً
من المادة الثلاثون من اللائحة إذا وجدت عدم تعاون كاف  الثانيةللوكالة تعديل أو تغيب  العينة وفق

من قبل جميع أو جزء من المختارين بالعينة وأن ذلك قد يؤثر بشكل مادي على مخرجات التحقيق، وإذا 

ي 
 
  وجدت الوكالة أن عدم التعاون الكاف

ً
ي  لا زال مستمرا

 
لتحديد عينة جديدة، يجوز لها  أو أنه لا يوجد وقت كاف

ا للفقرة استكمال ا
ً
ة من اللائحة.  السابعةلتحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفق  من المادة العاشر

     اوجا ب المندري /الم تج 

 : ي للهيئة بالرابط التالىي
ون  تتيح الوكالة أسئلة العينة على الموقع الإلكب 

.aspx-https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations 

للمنتج الخاضع للتحقيق الذين قاموا بتسجيل أنفسهم  والمصدرين المنتجي   الأجانب يتعي   على جميع

ي البند )كأطراف معنية تقديم إجاباتهم من خلال 
 
 ( من هذا الإعلان خلال21وسائل التواصل الموضحة ف

 يوم 21
 
   الإعلان.  تاري    خ بحد أقصى من ا

كة المنتجة/المصدرة الإجابات على أسئلة العينة يعد تقديم أن  إمكانية هو موافقة منها على من قبل الشر

كة اختيار تم وإذا العينة، تشملها أساسي أو ضمن العينة بشكل ها سواء تم اختيار  العينة من كجزء الشر

ي العينة تقديم إجاباتها المكتملة على هذا فإن ،احتياطي 
 
ي تم اختيارها ف

كة الن  ي من الشر
الأسئلة  قائمة يقتصى 

ات المحددة كة حال طلب الوكالة إجراء  التحقق إجراء زيارة واستعدادها بقبول خلال الفب  الميدانية للشر

 الزيارة. 

ي تحديد مدى الحاجة للعينة، وإذا كان هناك حاجة لعينة 
 
تقرر الوكالة بعد استلام إجابات أسئلة العينة ف

تشعر الوكالة الأطراف الذين قدموا إجاباتهم على العينة بنتائج العينة، ويمكن للأطراف التعليق على نتائج 

 من تاري    خ إتاحتها لهم.  ساعة 24العينة خلال 

ي الموعد  رفض أو عدم تقديم
 
كات المنتجة/المصدرة لإجابات على أسئلة العينة أو قوائم الأسئلة ف أي من الشر

ي شأنهم أحكام البند رقم 
 
ي التحقيق ويشي ف

 
كات ف ه الوكالة عدم تعاون من قبل هذه الشر المحدد قد تعتبر

 .( من هذا الإعلان17)

https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations-.aspx
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 ي المملكة
 
 المستوردون والمستخدمون والم تجون المحليون  

ي المملكة  عجمي
 
المستوردين والمستخدمي   للمنتج الخاضع للتحقيق والمنتجي   المحليي   للمنتج المشابه ف

ي هذه المرحلة، وإذا
 
قررت الوكالة استخدام أسلوب العينة  غب  مطالبي   بتقديم إجابات على أسئلة العينة ف

ي شأن أي 
 
عنية لطلب تقديم منهم فسيتم التواصل مع الذين سجلوا أنفسهم كأطراف ممجموعة ف

المعلومات اللازمة لاختيار العينة وتحديد متطلبات وإجراءات ذلك عند التواصل معهم، ولا يؤثر ذلك على 

ات المحددة لهم  امهم بالفب  اماتهم كأطراف معنية والب    وفقبما فيها تقديم الإجابات على قوائم الأسئلة الب  
ً
 ا

 ( من هذا الإعلان. 11( و )10للبندين )

أو المستخدمي   أو الصناعة المحلية لإجاباتهم على أسئلة العينة  ينأو عدم تقديم أي من المستوردرفض 

ه الوكالة عدم تعاون  ي الموعد المحدد قد تعتبر
 
حالة طلبها من الوكالة أو تقديم الإجابات على قوائم الأسئلة ف

ي التحقيق ويشي عليهم أحكام البند )
 
كة ف  .علان( من هذا الإ 17من قبل الشر

 جلسا  الاستماع:  .13

ا للفقرة 
ً
  السابعةوفق

ً
من المادة التاسعة من اللائحة، تسمح الوكالة للأطراف المعنية الذين طلبوا كتابة

 .
ً
ي قد تنظمها الوكالة وتعلن عنها لاحقا

ي جلسة الاستماع الن 
 
ي جلسة الاستماع بالمشاركة ف

 
 تسجيلهم ف

ي تسجيلهم 
 
ي المشاركة بها خلال على الأطراف المعنية الراغبة ف

 
 37بجلسة الاستماع التعبب  عن رغبتهم ف

 يوم
 
ي البند ) ا

 
 ( من هذا الإعلان. 21من تاري    خ الإعلان من خلال وسائل التواصل الموضحة ف

ها ويمكنها ئتعلن الوكالة للأطراف المعنية خلال إجراء التحقيق عن موعد جلسة الاستماع ومتطلبات إجرا

أي ترتيبات مناسبة أخرى بهدف عرض الأطراف المعنية مرئياتهم وتقديم حججهم إلى الأطراف القيام ب

ورة الحفاظ على المعلومات الشية.   المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتعارضة والمختلفة، مع ض 

 الملف العام:  .14

 وفق
ً
ي الم الرابعةللفقرة  ا

 
ي من المادة التاسعة من اللائحة، تحتفظ الوكالة ف

لف العام بالأدلة والمرئيات الن 

ي الأطراف المعنية، وذلك مع التقيد بأحكام حماية 
 
قدمها أي من الأطراف المعنية ويتم إتاحتها لباف

 المعلومات الشية. 

ة إجراء التحقيق من خلال حساباتهم على  تتيح الوكالة للأطراف المعنية الاطلاع على الملف العام خلال فب 

ي 
ون    للمعالجات التجارية. النظام الإلكب 
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( 20تتيح الوكالة للأطراف المعنية الاطلاع على الملف العام المخصص للمصلحة العامة وفق أحكام البند )

 من هذا الإعلان. 

 زيارة التحقق الميدا ية:  .15

ا للفقرة 
ً
ي سبيل تحققها من المعلومات أو حصولها  الرابعةوفق

 
ة من اللائحة، للوكالة ف على  من المادة العاشر

ي مواقع الأطراف المعنية سواء داخل المملكة أو 
 
مزيد من المعلومات أن تقوم بعمل زيارات تحقق ميدانية ف

ط التقيد بتطبيق أحكام الفصل الخامس عشر من اللائحة، وتتيح  بدول الأطراف المعنية أو بدول أخرى بشر

ي نتائج زيارة التحقق الميدانية الخاصة به 
 ند اشعاره بالحقائق الأساسية وفقعالوكالة للطرف المعن 

ً
للفقرة  ا

ة من اللائحة مع التقيد بحماية المعلومات الشية.   الخامسة  من المادة العاشر

 اماية سرية المعلوما :  .16

 وفق
ً
م الهيئة وجميع المشاركي   والمطلعي   على التحقيقات المحافظة على  ا  

للفصل التاسع من النظام، تلب 

ي تتضمن المعلومات الشية الخاصة 
المعلومات الشية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها والن 

زمة لضمان حفظ المعلومات بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللا

الشية وتنظيم إجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بي   

ي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركي   
ملفات البيانات الشية والملفات العامة الن 

ي التحقيق الاطلاع عليها. 
 
 ف

ن المعلومات الشية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات الشية أو بناءً على حكم يحظر إفشاء أي م

ي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه 
ي نهان 

قضان 

 المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها. 

لومات وفق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات يعاقب كل من يخالف أحكام حماية شية المع

 الشية وإفشائها. 

ي يقدمها للوكالة وأسباب اعتبار المعلومات 
ي تقديم ملخص غب  شي للمعلومات الشية الن 

على كل طرف معن 

وط استخدامها.    شية، وينظم الفصل الرابع من اللائحة أحكام معاملة المعلومات الشية ومتطلبات وشر

 عدم التعاون والمعلوما  المتااة:  .17

ا للفقرة 
ً
ي توفب  المعلومات اللازمة أو  السابعةوفق

ة من اللائحة، إذا رفض أي طرف معن  من المادة العاشر

ي إتاحة الفرصة للوكالة 
ي تقديمها أو رفض قيام الوكالة بالتحقق منها أو رفضت حكومة الطرف المعن 

 
تأخر ف
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ة مناسبة أو أعاق أي منهما سب  التحقيق بصورة مؤثرة، فيجوز للهيئة بالتحقق من المعلومات خلال ف
ب 

إصدار نتائجها الأولية والنهائية الإيجابية أو السلبية بناء على المعلومات المتاحة لديها، على أن يكون ذلك 

 وفق
ً
ي الفصل الرابع عشر من اللائحة.  ا

 
 للمتطلبات المنصوص عليها ف

 التدابت  المؤقتة:  .18

ا 
ً
من المادة التاسعة من النظام، يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابب  مكافحة إغراق مؤقتة تأخذ  الأولىللفقرة وفق

شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناءً على تحقيق مكافحة الإغراق الذي أظهر نتائج أولية إيجابية بأن واردات 

ر على الصناعة المحلية وأن تطبيق التدابب  المؤقتة  ر الواقع أثناء مغرقة تسببت بض  وري لمنع الض  ض 

ا لأحكام النظام واللائحة. 
ً
 التحقيق وفق

ا للفقرة 
ً
من المادة الحادية عشر من النظام، لا يجوز فرض تدابب  مكافحة الإغراق المؤقتة إلا بعد  الأولىوفق

 يوم 60مرور 
 
غراق المؤقتة على الأقل من تاري    خ بدء التحقيق، ولا يجوز أن يستمر فرض تدابب  مكافحة الإ  ا

ة تزيد على  ة بما لا يتجاوز  أشهر 4لفب  ي حال اتخاذ  أشهر 6من تاري    خ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفب 
 
ف

ر.  ي لإزالة الض 
 التحقيق إجراءات من شأنها فرض تدبب  أقل من هامش الإغراق يكق 

ا للفقرة 
ً
ة من اللائحة، تشعر الهيئة الأطراف المعنية بنتائج التحقيق الأولية أو  الثالثةوفق من المادة العاشر

ة مناسبة لا تقل عن  للتعليق عليها وذلك بعد اعتماد محافظ الهيئة  أيام 7تتيح هذه النتائج لهم وتمنحهم فب 

لاتخاذ قرار بفرض تدابب  مؤقتة  لنتائج التحقيق الأولية وقبل رفع التوصيات لمعالىي رئيس مجلس إدارة الهيئة

 للفقرة 
ً
 من المادة التاسعة من النظام.  الأولىوفقا

 الحقائق اوساسية .19

ا للفقرة 
ً
ة من اللائحة، تشعر الهيئة الأطراف المعنية بتقرير الحقائق الأساسية  الخامسةوفق من المادة العاشر

ي إصدار نتائجها النهائية وتمنح
 
ي ستعتمد عليها الهيئة ف

ة مناسبة لا تقل عن الن  للتعليق عليه  أيام 7هم فب 

والدفاع عن مصالحهم، ومن ثم تعد الوكالة تقريرها بالنتائج النهائية والتوصيات، وعند اعتماد محافظ الهيئة 

ي شأن النتائج 
 
ي ف

للنتائج النهائية والتوصيات يرفعها لمعالىي رئيس مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار النهان 

 والتوصيات.    النهائية 

 أشخاص المنلحة العامة:  .20

ا للمادة الأولى من النظام، 
ً
هم الجهات الحكومية والمؤسسات بأنأشخاص المصلحة العامة يعبر عن وفق

ي لا تدخل ضمن تعريف الأطراف المعنية، ويكون لها رأي حيال أثر فرض 
ي المملكة الن 

 
والجمعيات الأهلية ف
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شمل على سبيل المثال: الجهات المعنية بالمستهلك وبالصحة العامة التدابب  على المصلحة العامة، وت

ها من الجهات المعنية بموضوعات المصلحة العامة.   وبتنافسية السوق المحلىي وغب 

ا للفقرة 
ً
 يوم 15من اللائحة لأشخاص المصلحة العامة  من المادة الثالثة والأربعون الأولىتتيح الهيئة وفق

 
 ا

من تاري    خ الإعلان لتسجيل أنفسهم بالتحقيق بصفة أشخاص المصلحة العامة من خلال وسائل التواصل 

ي البند )
 
عامة تقديم ( من هذا الإعلان، ويتعي   لقبول التسجيل بالتحقيق كشخص مصلحة 21الموضحة ف

 تفويض وتعهد موثق وفق
ً
وط المنصوص عليها بالفقرتي    ا ادة التاسعة من من الم التاسعةو  الثامنةللشر

ي هذا البند. 
 
ي للهيئة المشار إليه أدناه ف

ون   اللائحة، وتتوفر نماذج التفويض والتعهد على الموقع الإلكب 

ا للفقرة  
ً
من المادة الثالثة والأربعون من اللائحة وجهات نظرهم  الثانيةيقدم أشخاص المصلحة العامة وفق

ة، وما إذا كان فرض أو تمديد التدابب  أو عدم فرضها أو إنهائها عن مدى تأثب  فرض التدابب  على المصلحة العام

يخدم المصلحة العامة، وتقديم الأدلة على ذلك كتابة لإثبات أي من القرارات سيكون له فوائد أكبر على 

ي البند 
 
المصلحة العامة، وتقدم هذه المعلومات والأدلة إلى الهيئة من خلال وسائل التواصل الموضحة ف

ة ن هذا الإعلان وذلك خلال ( م21)  . م07/40/2025إلى م 2025/ 03/ 09م  الفب 

ا للفقرة 
ً
من المادة الثالثة والأربعون من اللائحة لا تقبل أية معلومات عن المصلحة العامة من  الثالثةوفق

وط  ة المحددة أو لا تتوافر فيهم شر أطراف لم يعلنوا عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة خلال الفب 

اعتبارهم أشخاص مصلحة عامة، كما أنه لا يقبل أي طرف بصفته شخص مصلحة عامة إذا كان هو نفسه 

ي تقديم كافة الأدلة ط
 
ي ف

، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المعن  ي
ي أو كان مرتبط بطرف معن 

رف معن 

 والمعلومات للدفاع عن مصالحه خلال التحقيق. 

ي هذا البند )
 
ة الموضحة ف (، 20تقبل المعلومات والأدلة من أشخاص المصلحة العامة المقدمة خلال الفب 

 الثة والأربعون من اللائحة يجب أن تكون المعلومات والأدلة من المادة الث السادسةوفق الفقرة 
ً
وط وفقا للشر

ي نموذج المرئيات حول المصلحة العامة
 
:  الموضحة ف ي تحقي    ق مكافحة الإغراق المتاح على الرابط التالىي

 
ف

.aspx-https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations 

 تتيح الوكالة وفق
ً
والأطراف  من المادة الرابعة والأربعون من اللائحة لأشخاص المصلحة العامة الأولىللفقرة  ا

.  المعنية ي
ون   الاطلاع على الملف العام المخصص للمصلحة العامة من خلال حساباتهم على النظام الإلكب 

ي لو 
لأطراف المعنية ولأشخاص المصلحة العامة تقديم معلومات وأدلة تدعم أو تنقض وجهات النظر الن 

ة لا تتجاوز  المتاح على الملف العام تقدم بها أشخاص المصلحة العامة ي اليوم  أيام 7وذلك خلال فب 
 
تبدأ ف

ة تقديم معلومات المصلحة العامة المبينة أعلا  ،(08/40/2025)تاري    خ ه أي من التالىي من تاري    خ انتهاء فب 

https://gaft.gov.sa/ar/Pages/OngoingInvestigations-.aspx
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ا للفقرة 
ً
وط المتعلقة بالمعلومات والأدلة وفق من المادة الثالثة  السادسةوذلك مع التقيد بالمتطلبات والشر

 والأربعون من اللائحة. 

ي التحقيق:  .21
 
 معلوما  التواصل مع الهيئة  

ي النظام يستخدم 
ون  ي التحقيق واعتماد  https://tres.gaft.gov.sa1الإلكب 

 
للتسجيل والمشاركة ف

يد  التوقيتات الزمنية ورفع الملفات ومتابعة مجريات التحقيق والاطلاع على الملف العام، ويتاح البر

ي الخاص بالتحقيق 
ون  ي حال وجود أي مشكلة أو  tio2@gaft.gov.sa-24-adالإلكب 

 
للتواصل مع الهيئة ف

 . استفسار 

تقبل الهيئة المعلومات الواردة من الأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة عندما تقدم من ممثلىي 

ي للمعالجات التجارية والمسجل بياناتهم 
ون  ي الحاصلي   على حسابات على النظام الإلكب 

الطرف المعن 

ي لدى الهيئة بموجب التفويض أو التوكيل المعتمد، وذلك مع
ون  وط قبول  وبريدهم الإلكب  ام بشر الالب  

 المعلومات الموضحة بهذا الإعلان. 

 بيا ا  جهة التحقيق:  .22

 وكالة المعالجات التجارية 
 الهيئة العامة للتجارة الخارجية

 العنوان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية
يدي:  يد:  - 13714الرمز البر  5300صندوق البر

 

                                                           
ي دليل المستخدم للنظام   1

ون     https://gaft.gov.sa/ar/Pages/TradeRemediesTRES.aspx: متاح على الرابط الإلكب 
 

https://tres.gaft.gov.sa/
https://gaft.gov.sa/ar/Pages/TradeRemediesTRES.aspx

